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وثَّقــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تصاعــداً فــي وتيــرة عمليــات العنــف والقتــل خــارج نطــاق القانــون فــي 
ــبكة  مدينــة حمــص، بلــغ ذروتــه خــال الفتــرة الممتــدة مــن 23 حتــى 28 نيســان/أبريل 2025. وقــد ســجَّلت الشَّ
مقتــل مــا لا يقــل عــن 20 مدنيــاً، بينهــم ســيدة واحــدة، وذلــك فــي حــوادث متفرقــة ومتتاليــة داخــل المدينــة، عُثــر 
علــى معظمهــم مقتوليــن بالرصــاص، فــي ظــروف تُشــير بوضــوح إلــى تــورّط مجموعــات مســلحة تعمــل خــارج 

إطار القانون.

وتُبيِّــن التحقيقــات الأوليــة أنَّ عمليــات القتــل تركَّــزت فــي أحيــاء وادي الذهــب، وكــرم الزيتــون، والنزهــة، وكــرم اللــوز، 
وهــي مناطــق تقطنهــا غالبيــة مــن الطائفــة العلويــة. وتنوَّعــت أنمــاط هــذه العمليــات بيــن اســتهداف أفــراد كانــوا 
ينتمــون ســابقاً إلــى نظــام بشــار الأســد، بعضهــم ســبق لــه أن خضــع لاتفاقيــات تســوية، بالإضافــة إلــى حــوادث قتــل 
عشــوائية يُشــتبه فــي كونهــا بدوافــع انتقاميــة وطائفيــة، الأمــر الــذي يعكــس ارتفاعــاً مقلقــاً فــي حــدة التوتــرات 

الاجتماعية وعدم الاستقرار في هذه المناطق من المدينة.

وتُشــير المعطيــات المتوافــرة وتسلســل الأحــداث الميدانيــة إلــى أنَّ موجــة التصعيــد بــدأت مباشــرة بعــد دخــول 
دوريــات تابعــة لإدارة الأمــن العــام فــي وزارة الداخليــة، يــوم الأربعــاء 23 نيســان/أبريل، إلــى قريــة “ريــان” فــي ريــف 
حمــص الشــرقي، بهــدف إقامــة مقــرات ونقــاط تمركــز دائمــة فيهــا. وقــد قوبــل هــذا التحــرك بمعارضــة فوريــة مــن 

مجموعات مسلحة محلية تنتمي إلى قبيلة الفواعرة، ما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب من المنطقة.

وفــي أعقــاب هــذا الانســحاب، شــهدت مدينــة حمــص تصاعــداً ملحوظــاً فــي أعمــال العنــف المســلح، والتــي تجلَّــت 
فــي هجمــات اســتهدفت الأحيــاء المذكــورة ســابقاً. وتُشــير شــهادات مــن الســكان المحلييــن وشــهود العيــان إلــى أنَّ 
هــذه الهجمــات اتخــذت طابعــاً انتقاميــاً، وســعت لخلــق حالــة مــن الارتبــاك الأمنــي وزعزعــة ثقــة الأهالــي بقــدرة 
الأجهــزة الأمنيــة علــى تحقيــق الاســتقرار، خصوصــاً أنَّهــا وقعــت بعــد ســاعات قليلــة مــن التوتــر الــذي شــهدته منطقــة 

ريف حمص الشرقي.

وتزامنــت هــذه التطــورات مــع اســتمرار العمليــات الأمنيــة التــي تقودهــا القــوات الحكوميــة لملاحقــة مطلوبيــن 
متهميــن بالانتمــاء للنظــام الســابق والتــورط فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان. وفــي الوقــت نفســه، لوحــظ ظهــور 
مجموعــات مســلحة لــم نتمكــن حتــى اللحظــة مــن تحديــد هويتهــا، تتحــرك خــارج نطــاق الدولــة، وتنفّــذ عمليــات 
قتــل اســتهدفت علــى وجــه الخصــوص أفــراداً مــن الطائفــة العلويــة، مــا يُرجَّــح أنَّــه يدخل في إطار تصفية حســابات 
تتعلــق بفتــرة حكــم النظــام الســابق. وتُثيــر هــذه الظاهــرة مخــاوف جديــة مــن توســع دائــرة العنــف الانتقامــي، كمــا 
تشــير طبيعــة هــذه الحــوادث وتوقيتهــا إلــى اســتمرار التوتــر الأمنــي والاجتماعــي فــي المدينــة، فــي ظــل وجــود 
أطــراف مســلحة متعــددة، وغيــاب لســلطة أمنيــة مركزيــة قــادرة علــى ضبــط الوضــع، مــا يعكــس حجــم التحديــات 

التي تواجهها مدينة حمص في المرحلة الانتقالية.

كمــا رافقــت هــذه الأحــداث موجــة نــزوح جزئــي مــن بعــض الأحيــاء المتضــررة، وتراجــع ملحــوظ فــي النشــاط 
الاقتصــادي والتجــاري، إلــى جانــب تفاقــم شــعور الســكان بالخــوف وانعــدام الأمــن، وهــو مــا يُهــدد مباشــرةً مقومــات 

الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي في المدينة.

وترى الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان في هذا التصعيد مؤشــراً خطيراً على تدهور الأوضاع الأمنية، واســتمرار 
فعّالــة  لآليــات  تــام  غيــاب شــبه  المدنييــن، وســط  بحــق  الجســيمة  والانتهــاكات  المنظمــة  الجريمــة  مــن  أنمــاط 

للمحاسبة والعدالة، وضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية.
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الاستنتاجات القانونية

1. القتل خارج نطاق القانون انتهاك جسيم للحق في الحياة:
يمثــل القتــل دون ســند قانونــي أو خــارج إطــار الإجــراءات القضائيــة العادلــة انتهــاكاً صريحــاً للمــادة )6( مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والــذي تُعــدّ ســوريا طرفــاً ملزمــاً بــه. وتُشــدّد هــذه المــادة علــى 
ضمــان الحــق فــي الحيــاة بوصفــه حقــاً أساســياً لا يجــوز المســاس بــه أو تعليقــه تحــت أي ظــرف، بمــا فــي ذلــك 

حالات الطوارئ العامة.

2. تتحمل الدولة مسؤولية حماية الأفراد ومنع الانتهاكات:

تتعاظــم مســؤولية الســلطات فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع فــي ترســيخ ســيادة القانــون، ومنــع أي كيانــات غيــر 
رســمية مــن ممارســة العنــف أو التعــدّي علــى الحقــوق الأساســية للأفــراد. إنَّ عــدم الاســتجابة الفعالــة أو التباطــؤ 
فــي التحقيــق والمســاءلة عــن هــذه الجرائــم يشــكلّ إخــالاً بالتزامــات الدولــة، ويكــرّس ثقافــة الإفــات مــن العقــاب، 
الانتقاليــة ويعمّــق مــن الانقســامات الاجتماعيــة، ويُعيــق بشــكل جوهــري جهــود  المرحلــة  يُهــدّد اســتقرار  ممــا 

المصالحة المجتمعية وبناء الثقة بين المواطنين والدولة.

3. غياب آليات المساءلة يعمّق الآثار السلبية للانتهاكات الحقوقية:

إنَّ اســتمرار جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون دون إجــراء تحقيقــات شــفافة ومســاءلة فعّالــة لا يمــس حقــوق 
الأفــراد المتضرريــن فحســب، بــل يقــوّض أيضــاً ثقــة المواطنيــن فــي مؤسســات الدولــة، ويعرقــل جهــود العدالــة 

الانتقالية القائمة على أسس كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر.

4. السلوكيات الانتقامية أو الاستهداف الجماعي قد تشير إلى دوافع تمييزية:

إنَّ تكــرار حــوادث اســتهداف أفــراد ينتمــون إلــى خلفيــات معينــة علــى أســس طائفيــة أو سياســية، يشــير إلــى وجــود 
دوافــع تمييزيــة مــن شــأنها أن تؤجــج التوتــر والعنــف المجتمعــي، الأمــر الــذي يســتدعي تدخــاً فوريــاً مــن الســلطات 

المعنية لضمان المساواة وحماية الفئات المستضعفة أو المعرضة للخطر.

5. حماية الحق في الحياة شرطٌ رئيس لإعادة بناء الدولة بعد النزاع:

لا يمكــن ضمــان تحقيــق العدالــة وتعزيــز الســلم الأهلــي دون توفيــر حمايــة حقيقيــة وفعّالــة لحقــوق الإنســان، وفــي 
مقدمتهــا الحــق فــي الحيــاة. وإنّ اتخــاذ خطــوات عمليــة لمنــع هــذه الانتهــاكات ومحاســبة مرتكبيهــا يُعــدّ ضــرورة 
أوليــة لإعــادة بنــاء الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، وتأســيس نظــام قانونــي وقضائــي يحظــى بالشــرعية والمصداقيــة 

لدى المواطنين.

6. ضرورة معالجة الانتهاكات تعزيزًا لمسار العدالة الانتقالية:

تُبــرز الأحــداث الراهنــة حجــم التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه مســار العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا، خصوصــاً فيمــا 
يتعلّــق بالمحاســبة ومنــع الإفــات مــن العقــاب. إنَّ مواجهــة هــذه الانتهــاكات بشــكل فعّــال مــن خــال تفعيــل الآليــات 
القضائية والإدارية المتاحة، تُشــكلّ خطوةً محورية لتعزيز مصداقية المؤسســات الحكومية، وترســيخ اســتقرار 
الدولــة  بيــن  الثقــة  واســتعادة  المجتمعيــة  المصالحــة  لتحقيــق  الملائمــة  البيئــة  وتوفيــر  الانتقاليــة،  المرحلــة 

ومواطنيها.
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التوصيات

ــبكة  علــى ضــوء التصعيــد الأخيــر فــي محافظــة حمــص، وتوثيــق حــوادث القتــل خــارج نطــاق القانــون، تُقــدّم الشَّ
الســورية لحقــوق الإنســان مجموعــة التوصيــات التاليــة كإجــراءاتٍ عاجلــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، 
بهــدف دعــم الجهــود الراميــة إلــى حمايــة المدنييــن، وتعزيــز آليــات العدالــة والمســاءلة، وضمــان اســتقرار المرحلــة 

الانتقالية.

أولاً: إلى الحكومة السورية الانتقالية:

	1 فــي مدينــة حمــص، . القانــون  القتــل خــارج نطــاق  فــي حــوادث  المحايــدة والشــفافة  التحقيقــات  مواصلــة 
والإعلان بشكل دوري عن نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، لتعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية.

	2 تكثيــف الجهــود لضبــط المجموعــات المســلحة غيــر المنضبطــة، واتخــاذ تدابيــر وقائيــة فعّالــة للحــد مــن تكــرار .
مثــل هــذه الحــوادث، ومحاســبة المتورطيــن فــي الانتهــاكات، وذلــك ضمــن إطــار احتــرام القانــون وحقــوق 

الإنسان.

	3 تعزيــز برامــج إصــاح القطــاع الأمنــي والعســكري وفقــاً لمعاييــر الحكــم الرشــيد، مــن خــال رفــع قــدرات الأجهــزة .
الأمنية، وتفعيل أنظمة رقابة داخلية صارمة لضمان الانضباط والمساءلة.

	4 تعزيــز الوجــود الأمنــي المنضبــط فــي الأحيــاء الأكثــر تضــرّراً، بشــكل يضمــن أمــن المدنييــن، ويخفّض مســتويات .
التوتر الاجتماعي، مع ضمان حيادية ومهنية الأجهزة الأمنية.

	5 تمكيــن النيابــة العامــة المدنيــة مــن الإشــراف علــى جميــع العمليــات الأمنيــة فــي المناطــق الســكنية، لضمــان .
قانونية هذه الإجراءات واحترام حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين.

	6 ّــن المواطنيــن مــن الإبــاغ عــن الانتهــاكات دون خــوف، وتقديــم الدعــم النفســي . إنشــاء قنــوات آمنــة ومحميــة تُمك
والاجتماعي والاقتصادي للمتضررين، كجزء من استراتيجية شاملة لجبر الضرر وتحقيق العدالة.

	7 دعــم مبــادرات الحــوار المحلــي والمجتمعــي لتعزيــز التماســك الاجتماعــي ورأب الصــدع فــي المناطــق التــي .
عانت من النزاعات أو التي شهدت توترات طائفية.

ثانياً: إلى المجتمع الدولي والبعثات واللجان الأممية المعنية:

	1 دعــم وتعزيــز الجهــود الوطنيــة فــي مجــالات المســاءلة وحمايــة حقــوق الإنســان، مــن خــال تقديــم المســاعدة .
التقنيــة والخبــرات اللازمــة لتعزيــز قــدرات المؤسســات الوطنيــة فــي مجــالات التحقيــق وتوثيــق الانتهــاكات 

والاستجابة لحوادث العنف.

	2 تقويــة التعــاون مــع المؤسســات الانتقاليــة فــي ســوريا لدعــم جهــود العدالــة الانتقاليــة، وضمــان تكامــل العمــل .
المجتمــع  الوطنيــة ويتوافــق مــع تطلعــات  الســيادة  الحقائــق وإنصــاف الضحايــا، بمــا يراعــي  علــى كشــف 

السوري نحو تحقيق العدالة والاستقرار.

	3 مســاندة المبــادرات المحليــة الراميــة لتعزيــز الســلم الأهلــي والاســتقرار، خصوصــاً فــي المناطــق التــي شــهدت .
توترات أمنية ملحوظة، بما يسهم في الحد من دوائر الانتقام والعنف.
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مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً خارج نطاق القانون في مدينة 

حمص في الفترة بين 23 و28 نيسان/أبريل 2025

	4 الاســتثمار فــي برامــج بنــاء الســام المجتمعــي وحمايــة المدنييــن، وتوفيــر الدعــم للمنظمــات المدنيــة التــي .
العدالــة وحقــوق  المحليــة حــول مبــادئ  المجتمعــات  الرصــد والتوثيــق، وتوســيع وعــي  تعمــل فــي مجــال 

الإنسان.

ثالثاً: إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية:

	1 مواصلــة التوثيــق الدقيــق والمســتقل للانتهــاكات، بمــا يشــمل جمــع الشــهادات والأدلــة، بهــدف المســاهمة فــي .
بناء ملفات قضائية مستقبلية، مع التركيز على السياقات المحلية الخاصة بكل حالة.

	2 تنظيــم حمــات توعيــة مجتمعيــة للتصــدي لخطــاب الكراهيــة، والتأكيــد علــى مبــادئ عــدم التمييــز، وتعزيــز قيــم .
العدالة والمواطنة والتعايش السلمي بين مختلف الفئات الاجتماعية.

	3 إنشــاء منصــات لتقديــم الدعــم النفســي والقانونــي والمجتمعــي للضحايــا وذويهــم، وضمــان وصولهــم الفعّــال .
إلى آليات العدالة الانتقالية.

	4 تعزيــز التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة المختصــة بالعدالــة الانتقاليــة بهــدف بنــاء قــدرات الكــوادر المحليــة فــي .
مجالات الرصد والتوثيق والدفاع القانوني.
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